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  المعاملات المالیة المعاصرة في  سدا وفتحا ونطبیقاتھا الذرائع
  ) الإسلامي  التأمینفي وتحلیلا  دراسة(

  
  دكتور محمد لطائف غزالي الماجستیر

ببحث موضوع الذرائع سدا وفتحا، إلا أن ھناك حاجة ملحة ما وحدیثا قد قاموا یرغم أن العلماء قد
ھا  وبیان حجیتھا، والعناصر المكونة لھا في إطار في مزید تنظبر لھا من حیث أسس تأصیل

الممفھوم الأصولي لھا، وكذلك من حیث أقسامھا وعلاقتھا ببقیة الأدلة المتفق علیھا والمختلف 
فیھا وضوابطھا  المنھجیة والعملیة، ثم صیاغتھا في صورة نظریة متكاملة تجعل فكرة الذرائع 

لنوازل.  وللذرائع أھمیة أكبر من زاویة تطبیقھا في صالحة للتطبیق السلیم على المستجدات وا
لات اكثر مجال المعاملات المالیة المعاصرة، حیث اصبحت الحاجة إلى الاستعانة بھا في المعام

إلحاحا، نظرا لما یزخر بھ عالم المعاملات المالیة من مستجدات القضایا أنواعا وصورا وتعقیدا 
  ه.لا سیما في التأمین الذي نحن بصدد 

  المقدمة

للشریعة الإسلامیة مزایاھا الفائقة على الشرائع الأخرى، منھا شمول أصولھا وأحكامھا   
لجوانب الحیاة، وصلاحیتھا لكل زمان ومكان. فما من مسألة مما یھم البشر إجتماعیة وإقتصادیة 

 لھا.وسیاسیة وفكریة إلا وللشریعة ھدى فیھا. وما من مشكلة إلا ولھا حل في نصوصھا وأصو
وللإجتھاد أھمیة كبرى وأثر عظیم في إیجاد الحلول لمختلف المسائل والنوازل عبر استظھار 
احكام الشریعة من مصادرھا النصیة وأصولھا العامة وقواعدھا الكلیة وتنزیلھا على أوضاع 

ومن المعروف أن  الحیاة ومتغیراتھا في كل زمان ومكان بحسب ما یطرأ فیھما من الأحوال.
المجتھد الباحث في حكم الله ھو القرآن، والسنة، والإجماع والقیاس، وھذه موارد أساسیة مرجع 

متفق علیھا عند جمھور العلماء. فإذا لم یظھر لھ بعد استیفاء النظر فیھا وجھ تكییف المسألة 
والحكم فیھا، لجأ إلى بقیة المصادر التبعیة المعتبرة عند تلك الكذاھب من الاستصلاح، 

صحاب، و الاستحسان، والعرف، والذرائع وغیرھا لیستعین بھا على التبصر بحكم الله والاست
  فیما بحث.

والذرائع من الموضوعات التي اھتم بھا الأصولیون بوصفھا أحد الأدلة التبعیة، وقد   
تحدث عنھا علماء الأصول والفقھ بشئ من التفصیل لاسیما علماء المالكیة والحنابلة الذین 

غیر أن اھتمام أولئك الفقھاء بالذرائع انصب  الأخذ والعمل بھا في معظم أبواب الفقھ. توسعوا في
في معظم الأحیان على جانب سدھا، ولم یتحدثوا كثیرا عن فتحھا. الأمر الذي جعل كثیرا من 

  یندر البحث في فتحھا.و فكرة الذرائع تنحصر في سدھا، الناس یعتبرون أن أھمیة

  

  وشرعاتعریف الذرائع لغة 

َرَع َ ، وقد است الذرائع : التقدیر، عمل ھذا الفعل في معان عدة، منھاجمع ذریعة وھي لغة ذ
التحرك إلى الأمام. أما بالنسبة إلى كلمة الذریعة، والخنق من الوراء، والطاقة والغلبة، والمشي، و
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 یھا الرمي،الحلقة یتعلم علومالات عدة، منھا:الدریئة، تعت ذرع، ولھا معان واسفھي مشتقا
والمعنى الأخیر ھو الأقرب إلى معناھا الإصطلاحي، أي  ١السبب إلى الشيء، والوسیلة.و

  الذریعة بمعنى الوسیلة. فیمكن القول بأن الذریعة لغة ھي الوسیلة إلى الشيء.

 بموضوع الذرائع، فعرفوھا بتعاریف متعددة ومتقاربة.اھتموا كثیر من الأصولیین   
الأصولیون في تصورھم  اتخذه تعاریف إلى قسمین حسب الاتجاه الذيویمكن تقسیم ھذه ال

، فھو اتجاه معظم الأصولیون، وھم  یعتبرون الذرائع من جانب السد الاتجاه الأولللذرائع. أما 
منھا، دون النظر إلى الجانب الآخر للذرائع وھو الفتح. وبناء على ذلك عرفوا وبحثوا فكرة 

وھذا التعریف یعنى بالمعنى  ئل إلى أمر أو فعل محظور فحسب.الذرائع في إطار سد الوسا
الخاص للذرائع، أي الذرائع بمعنى سدھا، ولا یعنى بالمعنى العام المطابق للمعنى اللغوي 
للذرائع، وھو مطلق التوسل بأمر إلى أمر آخر. وقد عرّف القاضي عبد الوھاب البغدادي الذریعة 

فھو بھذ  ٢ز إذا قویت التھمة في التطرق بھ إلى الممنوع".بأنھا: "الأمر الذي ظاھره الجوا
التعریف حصر الذرائع في التوسل إلى الممنوع. وقولھ " ظاھره الجواز" یشیر إلى أن الأمر في 
أول الأمر وفي حقیقتھ لا یمنع قبل التذرع، إلا أن الذرائع (سدھا) منھا أیضا ما لا یمنع في 

، ولو لم المشركین الذي یعد ذریعة إلى سب الله سبحانھ وتعالى ظاھره وفي حقیقتھ، مثل سب آلھة
یقصد ذلك فاعلھ. فسب آلھة المشركین كان فبل المنع عن طریق الذریعة جائزا ظاھرا وباطنا. 
وقولھ إذا "قویت التھمة" یدل على أن الذریعة لا تسد بمجرد الاحتمال أو الوھم أو الشك أو الظن 

یقوم اعتبار الذریعة أو الوسیلة على غلبة الظن على أقل تقدیر بحیث  الضعیف؛ أي أنھ لا بد أن
وأما قولھ "قویت التھمة في التطرق إلى  یكون ھناك تحقق من افضائھا إلى المفسدة أو المحظور.

الممنوع" ففیھ إشارة إلى أن الفاعل یتخذ الوسیلة ذریعة إلى الممنوع قصدا، مع أن الذریعة لا 
أو القصد، بل تكون أیضا على خلاف القصد كالمثال السابق، فمن سب آلھة تحتاج إلى النیة 

  المشركبن لم بقصد منھ سب الله تعالى، بل القصد منھ تعظیم الله وتنزیھھ عن الشرك.

ذھب ابن رشد إلى القول بأن الذرائع ھي " الأشیاء التي ظاھرھا الإباحة یتوصل بھا إلى   
ب من تعریف القاضي عبد الوھاب السابق، وھو یحصر ھذا التعریف قری ٣فعل المحظور".

الذرائع في سدھا والتي كانت في الظاھر مباحة، مع أن الذرائع في نفسھا أمر جائز ظاھرا 
وحقیقة قبل المنع. وقولھ " یتوصل بھا إلى فعل المحظور" یوحي بحصر الذرائع فیما یقصد بھ 

ذلك. وقال ابن العربي، بأن الذرائع ھي: "كل عقد فاعلھ التوسل إلى الممنوع، والحق أنھا أعم من 
ینطبق ھذا التعریف بتعریفي  ٤جائز في الظاھر یؤول أو یمكن أن یتوصل بھ إلى محظور".

القاضي عبد الوھاب وابن رشد، إلا أنھ یلاحظ علیھ حصر الذرائع في العقود، والحال أن الذرائع 
على العقود. وقال الشاطبي أن الذرائع  تشمل كل تصرف الإنسان من قول وفعل، ولا تقتصر

                                                        
 -  ٩٣ ، ٨،ج م)١٩٩٠ھـ /١٤١٠(بیروت: دار صادر،لسان العرب  ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم  ١

٩٨ .  
 ،١، جأبو محمد عبد الوھاب بن علي البغدادي، الإشراف على مسائل الخلاف (د.م. : مكتبة الإدارة، د.ت.)  ٢

٢٧٥.  
  .٥٢٤ ،٢، جالمقدمات الممھدات (بیروت : دار صادر، د.ت.) أبو الولید محمد بن أحمد ابن رشد،  ٣
  .٧٣٥، ٢ج ،م)١٩٥٧أحكام الفرآن (د.م. :دار إحیاء الكتب العربیة، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي،  ٤
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وسیلة بالمصلحة، أي الأمور الجائزة . فیعبر عن ال٥ھي: " التوسل بما ھو مصلحة إلى المفسدة"
  والمباحة، وكلمة "التوسل" تشیر إلى عامل القصد والنیة في الذرائع.

فة من العلماء یدور حول مفھوم الذرائع بمعناھا العام، ویندرج فیھ طائ والاتجاه الثاني  
القدامى والمحدثین، وقد عرف ھؤلاء الذریعة تعریفا یشمل جانبي السد والفتح. وھذا التعریف 
یطابق المعنى اللغوي لھا.  مثل قول ابن القیم بأن الذرائع ھي: "ما كان وسیلة وطریقا إلى 

الذرائع ھي:  . وقد اختار ھذا الاتجاه بعض المعاصرین، منھم : أبو زھرة القائل بأن٦الشيء"
"الوسیلة، والذرائع في لغة الشرعیین ھي ما كان طریقا لمحرم أو لمحلل، فإنھ یأخذ حكمھ، 

وقال وھبة الزھیلي الذرائع ھي : "ما كان  ٧فالطریق إلى الحرام حرام والطریق إلى المباح مباح.
لمفضیة إلى الأحكام . وقال السید تقي الحكیم، الذرائع ھي: "الوسیلة ا٨وسیلة وطریقا إلى الشيء"

وأما عبد الله بن یوسف الجدیع  . أي الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح.٩الخمسة"
فرأى أن الذریعة ھي: "الوسیلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، أو المشروع 

  .١٠المشتمل على مصلحة"

الأول الذین عرفوا الذریعة تعریفا من خلال ھذه التعریفات، یفھم أن أصحاب الاتجاه   
خاصا ینظرون إلى الذریعة من جانب سدھا؛ لأن الذرائع عندھم تتجلى أكثر في سد الوسائل 

كثر الفقھاء الذرائع على سدھا تغلیبا. ولكن ذلك لا لذلك یطلق أ المفضیة إلى الممنوع والمحظور.
تعقدت فیھ المشكلات، وغدت فیھ  ینفي أھمیة فتح الذرائع، لا سیما في العصر الحاضر الذي

فة، وخاصة فكرة الذرائع، باعتبارھا من الأدوات الحاجة ماسة إلى تفعیل الأدوات الاجتھادیة كا
العلمیة المھمة للترشید والتوجبھ والتصحیح في تكییف المسائل وتنزیل الأحكام علیھا. وقد تنبھ 

ذرائع، فاعتدوا بھا یشقیھا سدا وفتحا، وصاغوا أصحاب الاتجاه الثاني إلى الأھمیة العلمیة لفكرة ال
تعریفھم للذرائع بمعناھا العام الشامل، غیر حاصرین إیاھا في جانب واحد. فتكون في المشروع 
كما تكون في المحظور، تفتح إذا كانت الوسیلة مفضیة إلى المصالح وتسد إذا كانت مفضیة إلى 

  المفاسد.

كان ثلاثة، وھي: أولا، المتوسل بھ قول بأن للذرائع أرات، یمكن النظرا إلى ھذه التعریف  
ثانیا، الافضاء،  وھي المؤسس للذریعة ویتوقف وجود بقیة الأركان على وجودھا. أي الوسیلة.

وھو ما یصل بین طرفي الذریعة أي الوسیلة والمتوسل إلیھ، والذي یربط بینھما. وھو أمر 
ببي بین الوسیلة والمتوسل إلیھ یتوقف على معنوي وتقدیري من حیث إثبات وجود ارتباط س

میزان العرف. ثالثا، المتوسل إلیھ، وھو النتیجة أو المآل؛ سواء أكانت مقصودة أم غیر مقصودة. 
ودرجات النتائتج ومقاماتھا في میزان المصالح والمفاسد من الضروریات والحاجیات 

  ل، حتى تسد أو تفتح.بینھا وبین الوسائ والتحسیتیات ھي المعیار في الموازنة

                                                        
 ،٢، جم)١٩٩٩(بیروت: دار المعرفة، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة   ٥

٦٢٨.  
شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزیة، اعلام الموقعین عن رب العالمین (بیروت: دار   ٦

  .١٠٨ ،٣، جم)١٩٩١الكتب العلمیة، 
  .٢٢٨ ،(د.م: دار الفكر العربي، د.ت.) أبو زھرة، أصول الفقھمحمد   ٧
  .٩٠٢ ،٢ج ،م )٢٠٠١صول الفقھ الإسلامي (دمشق: دار الفكر، وھبة الزھیلي، أ  ٨
  .٤٠٨ ،محمد تقي الحكیم، الأصول العامة للفقھ المقارن (بیروت: دار الكتب العلمیة، د.ت.)  ٩

  .٢٥٤م)، ١٩٩٨عبد الله بن یوسف الجدیع، بیان الدلیل على بطلان التحلیل (بیروت: المكتب الإسلامي،   ١٠
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أما اثبات حجیة الذرائع من القرآن، فتظھر في أمور: أولا، عموم الآیات القرآنیة في   
الح والحث على حصول وسائل المصالح، والمسارعة إلیھا، وحسم وسائل المفاسد رعایة المص

ُونكََ من الوعید. ومن ھذه الآیات:  ل َ سَْأ َالِ  عَنِ  ی نف َ ُلِ  الأ َالُ  ق نف َ ِ  الأ ّ سُولِ  ِ ُواْ  وَالرَّ َّق َات َ  ف ْ  اللهّ حُِوا َصْل  وَأ
كُمْ  ذَاتَ  ِ یْن ِ ْ  ب َطِیعُوا َ  وَأ ھَُ  اللهّ ِن وَرَسُول ُم إ ِینَ  كُنت ؤْمِن اَ). وقولھ تعالى: ١:٨(الأنفال:  مُّ ِي ی نَ ا آدَمَ  ب ِمَّ  إ

َّكُمْ  نَ ی ِ ت ْ أ َ نكُمْ  رُسُلٌ  ی ونَ  مِّ صُُّ قَ یَْكُمْ  ی يِ عَل َات َّقىَ فمََنِ  آی َ  ات حََ وَأ َ  صْل یَْھِمْ  خَوْفٌ  فلاَ وُنَ  ھمُْ  وَلاَ  عَل حَْزَن  ی
ُونَ ). وفولھ : ٣٥:٧الأعراف: ﴿ ِ  یؤُْمِن ّ ا ِ وَْمِ  ب ی مُرُونَ  الآخِرِ  وَالْ ْ َأ مَعْرُوفِ  وَی الْ ِ مُنكَرِ  عَنِ  وَینَْھوَْنَ  ب  الْ

يِ وَیسَُارِعُونَ  ِكَ  الْخَیْرَاتِ  ف َـئ وْل ُ ِحِینَ  مِنَ  وَأ ال اَ). وقولھ : ١١٤ :٣آل عمران: ﴿ الصَّ اَ ی یُّھ َ ذِینَ  أ َّ  ال
ُواْ  واْ  لاَ  آمَن ُّ حُِل ِرَ  ت ھْرَ  وَلاَ  اللهِّ  شَعَآئ َدْيَ  وَلاَ  الْحَرَامَ  الشَّ ِدَ  وَلاَ  الْھ ینَ  وَلا الْقلآَئ یَْتَ  آمِّ بَتَْغُونَ  الْحَرَامَ  الْب  ی
 ً َضْلا بِّھِمْ  مِّن ف ً  رَّ ضْوَانا ِ ذَا وَر ِ ُمْ  وَإ َلْت َادُواْ  حَل َاصْط َّكُمْ  وَلاَ  ف َجْرِمَن َن قوَْمٍ  شَنَآنُ  ی وكُمْ  أ  الْمَسْجِدِ  عَنِ  صَدُّ

َن الْحَرَامِ  ْ  أ وُاْ  تعَْتدَُوا ىَ وَتعََاوَن َّقْوَى الْبرِّ  عَل ْ  وَلاَ  وَالت ُوا ىَ تعََاوَن ْ  وَالْعُدْوَانِ  الإِثْمِ  عَل ُوا َّق َ  وَات ِنَّ  اللهّ َ  إ  اللهّ
َابِ  شَدِیدُ  عِق   ).٢: ٥المائدة: ﴿ الْ

ثانیا، تتبع جزئیات الأحكام: إذا أمر الله بشئ أمر كذلك بوسائل حصول ذلك الأمر، وإذا  
إن الله أمر یالایمان  نھى عن شئ نھى عن وسائلھ. وھذا معنى الذرائع سدا وفتحا. وأمثلة ذلك

اونھى عن الكفر:  ذََرَ  اللهُّ  كَانَ  مَّ ِی ِینَ  ل ىَ الْمُؤْمِن مُْ  مَا عَل نت َ یَْھِ  أ َّ  عَل َمِیزَ  ىَ حَت یثَ  ی ِ یِّبِ  مِنَ  الْخَب َّ  وَمَا الط
ِعَكُمْ  اللهُّ  كَانَ  ِیطُْل ىَ ل غَیْبِ  عَل َكِنَّ  الْ َ  وَل ِي اللهّ َجْتبَ ِھِ  مِن ی سُل ُواْ  یشََاءُ  مَن رُّ آَمِن ِ  ف ّ ا ِ ِھِ  ب ِن وَرُسُل ْ  وَإ وُا ُؤْمِن  ت

ُواْ  َّق كَُمْ  وَتتَ لَ َجْرٌ  ف بوسائل حصول الإیمان واوضح طرق  ).  ثم أمر١٧٩: ٣آل عمران : ﴿ عَظِیمٌ  أ
ِنَّ الھدایة والوصول إلیھا :  يِ إ رَْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  ف ِلافَِ  وَالأ یْلِ  وَاخْت َّ اَرِ  الل َّھ لْكِ  وَالن ُ ِي وَالْف ت َّ  ال

ِي تَجْرِي َحْرِ  ف ب مَا الْ ِ َعُ  ب نَف َّاسَ  ی نزَلَ  وَمَا الن َ مَاءِ  مِنَ  اللهُّ  أ اء مِن السَّ َا مَّ حَْی أَ ِ  ف ِھاَ بعَْدَ  الأرْضَ  ھِ ب  وَبثََّ  مَوْت
َا ِیھ ِ  وَتصَْرِیفِ  دَآبَّةٍ  كُلِّ  مِن ف اَح ی رِ  وَالسَّحَابِ  الرِّ یَْنَ  الْمُسَخِّ مَاء ب َرْضِ  السَّ َاتٍ  وَالأ وَْمٍ  لآی ق ِّ ُونَ  ل ِل َعْق  ی

  .)١٦٤: ٢البقرة: ﴿

اَثالثا، الأمر بالوسائل إلى نیل المراد المطلوب. مثال ذلك:   ِ  اذْھبَ ىَإ ِرْعَوْنَ  ل َّھُ  ف ن ِ   طَغَى إ
ُولاَ  قَ َھُ  ف ً  ل ً  قوَْلا یِّنا َّ َّھُ  ل عَل َّ رُ  ل تَذََكَّ َوْ  ی َخْشَى أ . أمر الله موسى وأخاه بأن یلینا الكلام ﴾٤٤- ٤٣: ٢٠طھ: ﴿ ی

مع فرعون، مع أنھ یستحق الغلظة والشدة. لأن ذلك ذریعة إلى عدم تنفیره حتى یسمع الحجة. 
یترتب علیھ من المفاسد، وھذا من مظاھر اعتبار سد الذریعة. مثل قولھ  لمباح لمارابعا، منع ا

ذِینَ  تَسُبُّواْ  وَلاَ تعالى:  َّ سَُبُّواْ  اللهِّ  دُونِ  مِن یدَْعُونَ  ال یَ َ  ف ً  اللهّ غَیْرِ  عَدْوا ِ ِكَ  عِلْمٍ  ب َّا كَذَل ِكُلِّ  زَیَّن ةٍ  ل مَّ ُ َھمُْ  أ ُمَّ  عَمَل  ث
َى ل ِ رْجِعُھمُْ  رَبِّھِم إ یَُ  مَّ ُھمُف مَا نبَِّئ ِ ْ  ب ُوا ُونَ  كَان عَْمَل .  فحرم الله تعالى سب آلھة ﴾١٠٨: ٦الأنعام : ﴿ ی

المشركین، مع كون السب غضبا وحیمة  وإھانة لآلھتھم، لكونھ ذریعة إلى سبھم الله تعالى. 
 خامسا، تعبیر القرآن إرادة النھي عن أمر بالنھي عن مقاربتھ بوصفھا ذریعة إلى ارتكابھا. مثل

رَبُواْ  وَلاَ قولھ تعالى:  ْ نىَ تقَ َّھُ  الزِّ ن ِ ً  كَانَ  إ اَحِشَة ً  وَسَاء ف یلا ِ . وسادسا، معاقبة ﴾٣٢: ١٧الإسراء: ﴿ سَب
َھْلِ  كَانَ  مَاوذم فاعل ذریعة الشر، وإثابة ومدح فاعل ذریعة الخیر. مثل:  مَدِینةَِ  لأِ ھَمُ وَمَنْ  الْ  حَوْل

نَ  عْرَابِ  مِّ َ َن الأ ْ  أ ُوا ف َّ تَخََل سُولِ  عَن ی َرْغَبوُاْ  وَلاَ  اللهِّ  رَّ ُسِھِمْ  ی َنف أ ِ َّفْسِھِ  عَن ب ِكَ  ن َّھمُْ  ذَل ن َ أ ِ ٌ  یُصِیبُھمُْ  لاَ  ب مََأ  ظ
ٌ  وَلاَ  نَصَبٌ  وَلاَ  ِي مَخْمَصَة یلِ  ف ِ َؤُونَ  وَلاَ  اللهِّ  سَب طَ ً  ی ُ  مَوْطِئا َغِیظ ارَ  ی َّ ُونَ  وَلاَ  الْكُف َناَل ً  عَدُوٍّ  مِنْ  ی َّیْلا َّ  ن ِلا  إ

ِبَ  َھمُ كُت ھِ  ل ِ حٌِ  عَمَلٌ  ب ِنَّ  صَال َ  إ َجْرَ  یُضِیعُ  لاَ  اللهّ ِینَ  أ مُحْسِن ُونَ  وَلاَ ﴾ ١٢٠﴿ الْ ِق ً  ینُف ةَ قَ ً  نفَ ً  وَلاَ  صَغِیرَة یرَة ِ  كَب
َعُونَ  وَلاَ  قَْط ً  ی َّ  وَادِیا ِلا بَِ  إ ھَمُْ  كُت َھمُُ  ل جَْزِی ِی َحْسَنَ  اللهُّ  ل ُواْ  مَا أ ُونَ  كَان َعْمَل   .﴾١٢١ - ١٢٠:  ٩التویة:  ﴿ ی

أما من السنة فشواھد ذلك كثیرة، نذكر ھنا بعضھا، وھي الأمر بفتح ذرائع النفع 
والمصالح، ومنع ذرائع الضرر والفساد. مثل قولھ صلى الله علیھ وسلم: من سن في الإسلام سنة 
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فعمل بھا بعده كتب لھ مثل أجر من عمل بھا ولا ینقص من أجورھم شيء، ومن سن في الإسلام 
  ١١عمل بھا بعده كتب علیھ مثل وزر من عمل بھا ولا ینقص من أوزارھم شيء.سنة سیئة ف

الخیر لھ أجر فعلھ وأجر من یتبع فالرسول ثلى الله علیھ وسلم بین في ھذا الحدیث أن ممھد سبیل 
  خطوتھ وكذلك العكس.

أما الإجماع، فقد أجمع الصحابة على أشیاء بنیت على أساس الذرائع. مثل جمع 
ى حرف واحد في عصر عثمان ین عفان، والإجماع على قتل الجماعة بالواحد، المصحف عل

والإجماع على توریث المطلقة المبتوتة في مرض الموت. أما من جھة المعقول، فإن عدم اعتبار 
الذرائع مناقض لحكم العقل في حراسة الدین وسیاسة الدنیا، بل إن إھمال الذرائع في الاجتھاد 

یعة وتنزل أحكامھا على الحقائق والوقائع واعتبار مالآت الأفعال مناقض لمقاصد الشر
  والتصرفات.

  

  عبر العصورو تطبیقھا الذرائع 

الذرائع أصل من أصول الاجتھاد والاستنباط، وإن توظیفھا یحتاج إلى ملكة اجتھادیة في   
التصرفات. فھم حكم الأمور والأصول المفضیة إلى أحوال وأمور أخرى, وفھم مآلات الأفعال و

والذرائع بھذا المعنى كانت حاضرة لدى الصحابة رضوان الله علیھم، وھم عند اجتھادھم 
ینظرون إلى مآلات الأفعال والأعمال في حكمھم على النوازل والطوارئ التي لا نص فیھا من 

ث عن لقد كان منھج الصحابة في الاجتھاد ھو الرجوع إلى القرآن أولا في البح  القرآن أو السنة.
الحكم، فإن لم یكن فمرجعھم سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فإن لم یكن في القرآن ولا في 
السنة لجؤوا إلى الرأي والمشورة، عملا بأصول الاجتھاد وإجراء لقواعد الاستنباط. والذرائع تعد 

 جمع القرآن ھادجتتتجلى في ا وذلك لتي استعملھا الصحابة في الاجتھاد،من الاصول الاجتھادیة ا
. توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وترك القرآن والسنة، فبنى الصحابة اجتھاھم في المصحف

علیھا في حل المشكلات، فاستنبطوا منھا بمنطوق النصوص ومفھومھا، واستخرجوا منھا 
نباط.كتب الأصول العامة والمقاصد الأساسیة في الشریعة التي تجب مراعاتھا في الإجتھاد والاست

الصحابة رضوان الله علیھم القرآن على جرید النخل والأدیم والعسف واللخاف، ولم یجمع في 
یسھل الرجوع إلیھ. ولیس في القرآن نص خاص یأمرھم بجمع القرآن، بل وجدوا  مصحف واحد

فسدا لذریعة ضیاع شيء من القرآن أو تعرضھ للتبدیل أو التغییر أو  تكفل بحفظھ. أن القرآن
لتحریف في المستقبل، وفتحا لذریعة الحفاظ على أساس الشریعة وإشاعة علمھا بین الناس، ا

  اجتھدوا في جمع القرآن في مصحف واحد.

، نوظھركذلك أثر اعتبار الذرائع كأصل من أصول التشریع في إجتھادات فقھاء التابعی  
حتى في الأحوال  مطلقا.مثل قضیة التسعیر الجبري. ذھب سعید بن المسیب إلى جواز التسعیر 

العادیة التي لا غلاء فیھا ولا ارتفاع في الأسعار. علل سعید بن المسیب بأن مصلحة الناس تكون 
بالتسعیر، ومنع الغلاء قبل وقوعھ. وھذا من باب سد ذریعة الظلم على الناس في حاجاتھم برفع 

واز التسعیر أساسھ مراعاة الثمن من قبل أرباب السلع، طمعا في مضاعفة أرباحھم. فالقول بج

                                                        
  .١٨٤، ١١النووي، كتاب العلم، جصحیح مسلم بشرح   ١١
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الصالح العام بسد ذریعة الظلم ومنع وقوعھ على الناس في الأسعار، وفتح ذریعة تثیست الأسعار 
   ١٢وتوازنھا. وأید ھذا القول یحي بن سعید وربیعة.

قال أبو حنیفة : "آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله علیھ وعند الحنفیة   
آخذ بقول من شئت لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول الصحابة،  وسلم، فإن

ت منھم، ولا أخرج من قولھم إلى قول غیرھم، فأمن إذا انتھى الأمر إلى منھم، وادع من شئ
سیب، فقوم اجتھدوا فأجتھد كما ابراھیم، والشعبي، وابن سیرین، والحسن، وعطاء، وسعید بن الم

أخذ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر وكلام أبي حنیفة في مناقب أبي حنیفة: " وجاء ١٣ھدوا.اجت
وصلحت علیھ أمورھم، یمضي الأمور على القیاس، وإذا  في معاملات الناس، وما استقاموا علیھ

قبح القیاس یمضیھا على الاستحسان ما دام یمضي لھ، فإن لم یمض لھ رجع إلى ما یتعامل 
وصل الحدیث المعروف الذي قد أجمع علیھ، ثم یقیس علیھ ما دام القیاس المسلمون بھ، وكان ی

سائغا، ثم یرجع إلى الاستحسان، أیھما كان أوفق رجع إلیھ". ویستفاد من ھذه النصوص، أن 
ألاصول التي اعتمد علیھ ھذا الإمام ھي: الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والإجماع، والقیاس، 

  وأن الذرائع لیست من الأمور المقررة عند أبي حنیفة. ١٤والإستحسان،والعرف.

یظھر أن الحنفیة یعملون بالذرائع أخیرا بعد التدقیق والتحقیق، وھي أصل معتبر في   
وكثرة الاعتمادعلیھ. فالاستحسان ھو العدول بالمسألة ، ذلك في الاستحسان اجتھاداتھم، یتجلى 

أقوى یقتضي ھذا العدول. وقد اشتھر أبو حنیفة  عن حكم نظائرھا في القیاس إلى حكم آخر لوجھ
وأتباعھ بالعمل بالاستحسان وبناء الأحكام علیھ، وبرعوا في الاجتھاد الاستحساني براعة عدلوا 

 .١٥فیھا كثیرا من غلو القیاس الظاھر والصوري عندما یؤدي إلى مشكلة في الأحوال التطبیقیة
واستحسان  الضرورة. الاستحسان القیاسي ھو والاستحسان نوعان ھما: الاستحسان القیاسي 

ترجیح قیاس خفي على قیاس جلي، واستحسان الضرورة ھو ما خولف فیھ حكم القیاس نظرا إلى 
ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضیة، سدا للحاجة أو دفعا للحرج. فإعمال الذرائع من خلال الأخد 

لضرورة، لما فیھ من اعتبار مآلات بالاستحسان یبدو واضحا في النوع الثاني وھو استحسان ا
الأفعال وأثرھا في الأحكام، وفتح وسائل مصالح الناس، وسد وسائل المفاسد والحرج عنھم في 

  مقابل القیاس. فالعمل باستحسان الضرورة ھو العمل بالذرائع سدا وفتحا.

ھ على تعتبر الذرائع من أصول المذھب المالكي، ویستند الإمام مالك في فتاواه وآرائ  
الذرائع كثیرا، ومع ذلك لم یظھر عند مالك مصطلح الذرائع كأصل من أصول الإستنباط. لأن 
مالك لم یدون أصول مذھبھ التي بنى علیھا اجتھاده واستنباطھ، بل أشار إلیھا فقط في منھجھ 

كتب فیھ كیفیة الاستدلال من السنة،كما اشتمل على طریقھ في الاستنباطي خاصة في الموطأ. 
القیاس، وأخذه بالمصلحة والذرائع. ثم جاء الفقھاء من بعده فواصلوا طرق اجتھاد الإمام مالك في 
أصولھ، وتتبعوا الفروع في الفتاوى والاجتھادات التي دونت عنھ حتى استخرج أصولا قام علیھا 
الاستنباط في فقھھ، ثم دونوا تلك الأصول بنوع من التطویر والتنمیة حتى تكاملت أصول 

                                                        
  .١٨، ٥ج ،أبو الولید الباجي، المنتقى شرح موطأ ألامام مالك (قاھرة: دار الفكر العربي، د.ت.)  ١٢
 ،أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد أو مدبنة السلام (بیروت: دار الكتب العلمیة، د.ت.)  ١٣
  .٣٦٨، ١٣ج

  .٢٠٨ ،م)١٩٩٧حنیفة: حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ ( القاھرة: دار الفكر العربي، أبو زھرة، أبو  محمد  ١٤
  .٩٥، ١ج ،م)١٩٩٨مصطفي أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام (دمشق: دار القلم،   ١٥
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المذھب. وتبلور من خلال ذلك مفھوم الذرائع  التي نسبوھا إلى الإمام مالك بناء على ما 
 مصطلح الذرائع.عندھم استخرجوه من أصول فقھھ واجتھاده، فنشأ 

ونقل عن المالكیة اعتماد مالك على الذرائع، وفقھاؤھم ھم الذین عرفوا الذرائع ووطؤوا  
ھـ): "ذھب مالك رحمھ الله إلى ٤٧٤قول الباجي المالكي (ت ھذا المصطلح وأبانوا معناه. فمثلا ی

وقال این  .١٦المنع من الذرائع". ثم عرف الذریعة ومثل لھا وأورد الأدلة علیھا من الكتاب والسنة
ھـ) : "ومذھب مالك القضاء بھا والمنع منھا، وھي الأشیاء التي ظاھرھا الإباحة  ٥٢٠رشد (ت 

ظور، ومن ذلك البیوع التي ظاھرھا الصحة ویتوصل إلى الصحة ویتوصل بھا إلى فعل مح
﴿  :)١٦٣:  ٧في تفسیر قولھ تعالى (الأعراف: ھـ)  ٥٤٣. وقال ابن العربي (ت ١٧استباحة الربا"

ِي كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ ﴾: وقال علماؤنا ھذه الآیة أصل من أصول إثبات  ت َّ ةَِ ال رَْی لْھمُْ عَنِ الْق َ سَْأ وا
تي انفرد بھا مالك، وتابعھ علیھا أحمد في بعض روایتھ، وخفیت على الشافعي وأبي الذرائع ال

اَ ١٠٤: ٢في تفسیر قولھ تعالى ( البقرة: . وقال القرطبي ١٨حنیفة مع تبحرھما في الشریعة ): ﴿ ی
ِلكَا رْناَ وَاسْمَعُوا وَل ُ ُواْ انظ ُول ُواْ رَاعِناَ وَق ُول ُواْ لاَ تقَ ذِینَ آمَن َّ َا ال یُّھ َ ِیمٌ ﴾: " في ھذه الآیة أ ل َ ِرِینَ عَذَابٌ أ ف

دلیلان: أحدھما على تجنب الألفاظ المحتملة التي فیھا التعریض للتنقیص والغض، والدلیل الثاني: 
ثم  التمسك بسد الذرائع وحمایتھا وھو مذھب مالك وأصحابھ، وأحمد بن حنبل في روایة عنھ".

عة، وعلیھ بنى المالكیة كتاب الآجال وغیره من قال: فھذه ھي الأدلة التي لنا على سد الذری
  .١٩المسائل في البیوع وغیرھا"

وسبب ھذا الاختلاف راجع رائع في فقھھ واجتھاده، تلف العلماء في اعتماد الشافعي للذاخ  
إلى اختلاف النصوص الواردة عنھ في المسألة، وورد بعض الفروع الفقھیة ظاھرھا البناء على 

ریحھ بردھا. قال الفریق الأول أن الشافعي لم یأخذ بالذرائع، وھو لا یعطي اساس الذریعة مع تص
الوسیلة حكم المقصد مطلقا، وھذا قول الباجي، وابن العربي، وابن السبكي. وذھب الفریق الثاني 
إلى القول بأنھ یأخذ بالذرائع اجمالا، وإن اختلفوا في الأحكام، فذلك راجع إلى اختلافھم في تحقیق 

وقد نص الشافعي نفسھ برد  ط، وھو قول الشاطبي، والقرافي، وعبد الله بن دراس وغیرھم.المنا
الاعتماد على الذرائع، فقال: إنھ لا یفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسھ، ولا یفسد بشيء تقدمھ ولا 

ذه تؤخره، ولا بتوھم ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقد ولا نفسد البیوع بأن یقال: ھ
. بجانب ما تقدم، فقد ورد عنھ من الأحكام الفرعیة ما یبدو أنھ بني على ٢٠ذریعة وھذه نیة سوء"

، وكراھیة التجمیع بالصلاة في المسجد، أساسھا، منھا: النھي عن منع الماء لیمنع بھ الكلاء
أن واخفاء الجماعة في الظھر عند المعذورین في ترك الجمعة. فھذه النصوص تفید في الظاھر 

الشافعي استخدم قاعدة الذرائع في الاستدلال، فتتناقض مع النصوص التي تفید رده لھا. ولذلك قام 
بعذ متأخر الشافعیة بالتوفیق بینھما حتى تنسجم النصوص الواردة عن إمام مذھبھم بعضھا مع 

  بعض.

                                                        
، د. أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول (بیروت: دار الغرب الإسلامي  ١٦

  .٦٩٥، ٢ج ت)،
  .٥٢٤، ٢ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج  ١٧
  .٣٣١، ٢ابن العربي، أحكام القرآن، ج  ١٨
  .٤٤، ٢القرطبي، الجامع لأحكام، ج  ١٩
  .٦٦، ٩م)، ج٢٠٠٤ء،محمد بن إدریس الشافعي، الأم (قاھرة: دار الوفا  ٢٠
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 أصولھ.أما الحنابلة، لم یعد الذرائع من أصول مذھب الإمام أحمد، إلا أنھا تدخل ضمن   
وذلك لوجھین: أولا، أن مذھب الحنابلة یعتمد كثیرا على السنة ولو كانت من المرسل أو 
الضعیف، والآثار التابعة عن الصحابة رضوان الله علیھم والسلف الصالح. وبما أن الذرائع من 
الأصول التي تثیت بالقرآن والسنة، واعتمد علیھا الصحابة، فأنھا تندرج ضمن أصول مذھب 

مام أحمد تماما. ویعتمد الحنابلة على الذرائع في كثیر من أبواب الفقھ. ثانیا، ان المصالح تدخل الأ
فالذرائع  ٢١في جملة القیاس الصحیح عند الحنابلة، ومن وجوه العمل بھا سد الذرائع وفتحھا.

  أصل معتمد علیھ ضمنا في ھذا المذھب، وعلیھ تعد الذرائع من أصول مذھب الأمام أحمد.

  

  أنواع الذرائع

تنقسم الذرائع باعتبارین: الاعتبار الأول بالنسبة للنتائج المترتبة علیھا عموما، والاعتبار   
الثاني بالنسبة لدرجة افضاء الذریعة للمفسدة. قسم ابن القیم الجوزیة الذرائھ بالنسبة إلى نوع 

مفسدة  كر المفضي إلىنتائجھا إلى قسمین: أن تكوم موضوعة للإفضاء إلى المفسدة كشرب المس
السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفریة، والزنى المفضي إلى اختلاط المیاه وفساد الغرس 
ونحوھا. ثانیا، أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، فیتخذ وسیلة إلى المحرم 

ا، أو بغیر قصد منھ كسب إما بقصده. كمن عقد النكاح قاصد بھ التحلیل أو یعقد البیع قاصد بھ الرب
المشركین بین أظھرھم. وھذا القسم نوعان احدھما أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدتھ، 

فھھنا أربعة أقسام، وھي: الأول، ما وضع  والثاني أن تكون مفسدتھ راجحة على مصلحتھ.
سكر، والزنى للإفضاء إلى المفسدة في حد ذاتھا لا محالة، كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة ال
بین الناس.   المفضي إلى إختلاط الماء وفساد الفراش والاعتداء على العرض وإثارة العداوات

والثاني، ما وضع للإفضاء إلى مباح، ولكن قصد بھ التوصل إلى المفسدة، كعقد النكاح المقصود 
ح لم یقصد بھ لمبابھ التحلیل، وعقد البیع الذي قصد بھ التوصل إلى الزنا. والثالث، ما وضع 

التوصل إلى المفسدة، ولكن یفضي إلیھا غالبا، وھي أرجح مما قد یترتب علیھا من المصلحة، مثا 
لمباح ولكنھ قد یفضي إلى مفسدة،  سب آلھة المشركین بین ظھرانیھم. والرابع، ما وضع 

  .٢٢مصلحتھ أرجح من مفسدتھ، كالنظر إلى المخطوبة والمشھود علیھا

بار مآلھا وما یترتب علیھا من ضرر أو مفسدة إلى أربعة ائع باعتم الذرأما الشاطبي، فقس  
في الظلام، بحیث  أقسام: الأول، ما یكون أداؤه إلى المفسدة قطعیا، كحفر البئر خلف باب الدار

یقع الداخل بھ بلا بد، فھذا ممنوع، وإن فعلھ یعد متعدیا بفعلھ، ویضمن ضمان المتعدي في 
في ادراك الأمور على وجھھا، أو لقصده نفي الضرر. الثاني، ما یكون أداؤه  الجملة، إما لتقصیره

إلى المفسدة نادرا، كحفر بئر في موضع لا یؤدي غالبا إلى وقوع أحد فیھ، وبیع الأغذیة ألتي 
غالبھا ألا تضر أحدا. وھذا باق على أصلھ من الإذن فیھ، لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة 

ر ندور المفسدة. إذ لیس في الأشیاء خیر محض ولا شر محض، ولا توجد في المصلحة، ولم یعتب
یكون أداؤه إلى المفسدة كثیرا نادرا، العادة مصلحة خالیة في الجملة عن المفسدة. والثالث، ما 

ویغلب على الظن إفضاؤه إلى الفساد، كبیع السلاح إلى أھل الحرب، وبیع العنب إلى الخمار، 
                                                        

  .٦٤٠)، ١٩٧٥مبة،محمد ھشام البرھاني، سد الذرائع في الشریعة الأسلامیة (دمشق: المكتبة العل  ٢١
  .١٤٨، ٣ج عن رب العالمین، ابن القیم، إعلام الموقعین  ٢٢
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الظن الغالب بالعلم القطعي لأسباب،  ھي أن الظن في الأحكام العملیة یجري  ونحوھا. ویلحق ھذا
مجرى العلم، فالظاھرجریانھ ھنا. وأن معنى سد الذرائع ھو الاحتیاط للفساد، والاحتیاط یوجب 
الأخذ بغلبة الظن. وأن إجازة ھذا النوع فیھ تعاون على الإثم والعدوان المنھي عنھ. الرابع، أن 

، فإنھا تؤدي إلى الربا كثیرا لا ه إلى المفسدة كثیرا لا غالبا ولا نادرا، كبیوع الآجالیكون أداؤ
غالبا. إما أن ینظر إلى إصل الإذن بالبیع فیجوز، وإما أن ینظر إلى كثرة المفسدة، وإن لم تكن 

  .٢٣غالبة فیحرم

  

  علاقة الذرائع بالأدلة المتفق علیھا

المرجعان الأساسیان للتشریع الإسلامي، وھما عماد  القرآن الكریم والسنة النبویة ھما  
الشریعة. فمن ھذین المرجعین ینبني الفقھ الإسلامي سواء في الأصول الكلیة أو في الفروع 
الفقھیة. فأصول التشریع مثل الإجماع والقیاس وغیرھا (ومنھا الذرائع) تستقى من استقراء 

قة القرآن والسنة بالذرائع ھي علاقة التأسیس مجموع الآیات القرآنیة والسنة النبویة. فعلا
، ندرك مراعاة الذرائع والإثبات والتأصیل. فإذا استقرأنا الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

والوسائل في الأحكام، واعطاء الذرائع حكم ما تؤول إلیھ من آثار. ففي القرآن والسنة شواھد لا 
كلیة وأنھا قاعدة معمول بھا في التشریع. فأخیرا  تحصى في إعتبار الذرائع إجمالا وبصورة

نستخلص أن النصوص القرآنیة ھي المرجع الأساسي للشریعة، والسنة النبویة ھي المرجع 
الثاني، ویدلان على مراعاة الشریعة للذرائع في الأحكام. وإن القرآن والسنة ضابطان أساسیان 

في مخالفة القرآن والسنة. وأن القرآن ھما  فتحافي العمل بالذرائع، فلا یعمل بالذرائع سدا أو 
المرجعان للكشف عن مقاصد الشریعة الكلیة والجزئیة ومعرفتھا وإثباتھا، فلا تعرف الذرائع 

بأنھ اتفاق مجتھدي أمة محمد  والوسائل إلى المقاصد إلا بمعرفة المقاصد. أما الإجماع المعروف 
فالإجماع معیاره  العصور على أمر من الأمور. صلى الله علیھ وسلم بعد وفاتھ في عصر من

الاتفاق، وأما الذرائع فمعیارھا اعتبار مآلات الأفعال. الإجماع بعد حصولھ یصیر دلیلا قطعیا 
، وأما الذرائع فھي دلیل اجتھادي ظني یختلف باختلاف الأحوال ٢٤یجب اتباعھ والاحتجاج بھ

ثل في كون كل واحد منھما دلیلا تبعیا، فضلا عن والظروف. وأما العلاقة المنطقیة بینھما، فتتم
أن الذرائع یمكن الاستناد إلیھا لتحقیق  الإجماع في مسألة من المسائل، مما یعني أن الذرائع یمكن 

  أن تكون أساسا للإجماع.

  

  علاقة الذرائع بالمقاصد

لطرفین ما الاعتزام والاعتماد، والعدل والوسط بین ا تستعمل كلمة المقاصد لمعان، ھي:  
. والمقاصد عند الفاسي : " الغایة منھا والأسرار التي وضعھا الشارع ٢٥بین الافراط والتفریط

                                                        
  .٣٦١ - ٣٥٨، ٢ج في أصول الشریعة،  اطبي، الموافقاتالش  ٢٣
)، ١٩٩٥محمد بن علي الشوكاني، ارشاد الفحول في تحقیق علم الأصول (بیروت: مؤسسة الكتب الثقا فیة،  ٢٤

١٣١.  
  .٣٥٣، ٣ابن منظور، لسان العرب، ج  ٢٥
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وقال عبد الرحمن إبراھیم الكیلاني، أن المقاصد ھي: " المعاني  .٢٦عند كل حكم من أحكامھا"
نة بین ھناك علاقة متی.٢٧والغایة التي اتجھت إرادة الشارع إلى تحقیقھا عن طریق أحكامھا"

فالمقاصد ھي الغایة من التشریع، وأما الذرائع فھي الوسائل لتحقیق تلك  المقاصد والذرائع،
الغایة، فإن جلب المصالح وتكمیلھا وكذلك درء المفاسد وتعطیلھا ھو قوام المقاصد، فلا بد من 

قرافي: حراستھا والمحافظة علیھا بالسعي إلى تحقیقھا بكل الوسائل والطرق الممكنة. قال ال
"موارد الأحكام على قسمین: مقاصد وھي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسھا، ووسائل وھي 

فلا بد من مراعاة  .٢٨الطرق المفضیة إلیھا، وحكمھا حكم ما أفضت إلیھ من تحریم وتحلیل"
كما  وسائل المصالح والنظر إلیھا، والسعي في تحصیلھا وفتحھا، كما لابد من تحقیقھا ومراعاتھا.

فالذرائع أن المفاسد لا بد من درئھا وتعطیلھا، فكذلك لا بد من منع وسائلھا وتقلیلھا قدر الامكان. 
  ھي الطرق والوسائل المفضیة للمقاصد والمحققة لھا.

علاقة أخرى تتضح في أن المقاصد من الثوابت التي لا تتغیر بتغیر الزمان والبیئات،   
لذرائع فھي الوسائل المفضیة إلى المقاصد التي قد تتغیر بتغیر فھي باقیة ببقاء الشریعة، أما ا

الأشخاص والأزمنة والبیئات. فاعتبار الذرائع مرھون بتحقیق المقاصد. كذلك أن الذرائع تتمثل 
في شقھا السلبي (سدھا)  البعد الدفاعي والوقائي بالنسبة إلى المقاصد حیث تحفظھا من جھة 

و فتح الذرائع، فتأخذ البعد موجودة. أما في شقھا الإیجابي وھ، أي حراسة المقاصد الالعدم
التشجیعي والترغیبي للمقاصد من حیث الوجود، أي بالسعي إلى تحصیل المقاصد المبتغاة 
والمرغوبة شرعا. ومراعاة مقاصد الشریعة أیضا ھي الغرض الأساسي الذي یجسده العمل 

م الموضوعة لھا. بالذرائع، فینظر المجتھد إلى مآلات الأفعال وموافقتھا لقصد الشارع من الأحكا
 وكذلك أن توظیف الذرائع بعدم الافراط أو التفریط فیھا في الإجتھاد ینزل المقاصد على الواقع.

  

  التأمین مفھومھ وأقسامھ

ة من أمّن یؤمّن، فیقال أمنت الرجل أمنا وأمنة، وأمانا، والأمن ضد الخوف، التأمین لغ  
صطلاحا لھ نطاقین مختلفین : التأمین من والتأمین ا  ٢٩وأصلھ طمأنینة النفس وزوال الخوف.

یقي. وأما التأمین كنظام فھو: "تعاون منظم تنظیما دقیقا بین والتأمین بما ھو عقد تطب حیث نظام
إلى بعضھم  عدد كبیر من الناس معرضین جمیعا لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة

جسیمة تحیق بمن  ضرارانھم یتلقون بھا ألیلة یبذلھا كل متعاون الجمیع على مواجھتھ بتضحیة ق
وقال مصطفى الزرقا، أن التأمین ھو:"نظام تعاقدي یقوم  نزل الخطر بھ منھم لولا ھذا التعاون.

التعاون على ترمیم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة ھیئات  على أساس المعاوضة، غایتھ
   ٣٠ائیة.منظمة تزاول عقوده بصورة فنیة قائمة على أساس وقواعد إحص

                                                        
  .٧)، ١٩٩٣علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا (بیروت: دار الغرب الإسلامي،   ٢٦
عبد الرحمن إبراھیم الكیلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطي: عرضا ، ودراسة ، وتحلیلا (دمشق: دار   ٢٧

  .٤٧)، ٢٠٠٠الفكر، 
أنوار البروق في أنوار الفروق ( القاھرة: دار السلام، شھاب الدین أبو العباس أحمد بن ادریس القرافي،   ٢٨

  .٤٥١، ٢)، ج٢٠٠١
  .١٢٤، ٩، جھـ)١٣٠٦(مصر: مطبعة الخیریة،  الزبیدي، تاج العروسالسبد محمد مرتضى   ٢٩
  .١٩)، ١٩٨٤والرأي الشرعي فیھ (بیروت: مؤسسة الرسالة،  مصطفى أحمد الزرقا، نظام التأمین حقیقتھ  ٣٠
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، فاختلفت التعریفات حسب نوعیة التأمین الذي ینبثق أما التأمین من حیث ھو عقد تطبیقي  
.وھو عند إطلاقھ یدل على من فكرة التأمین بوصفھ نظاما قائما على المشاركة في تحمل المخاطر

أو إلى  یلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمَّن لھ، والتأمین ھو عقد التأمین التجاري.
مبلغا من المال أو ایرادا مرتبا أو أي عوض مالي أخر في  المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ

أو تحقق الخطر المبین بالعقد، وذلك نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى  حالة وقوع الحادث
   .٣١من لھ للمؤمنیؤدیھا المؤ

  

  أقسام التأمین

 ، تنقسم إلى: التأمین التجاري،ة، فباعتبار المجالاتللتأمین أقسام عدیدة باعتبارات مختل  
وھو الذي یتعلق بالنقل عن طریق البحر  والتأمین الجوي والتأمین البري. أما التأمین التجاري

عن طریق الأنھار والترع  ویكون تأمینا على البضائع أو على السفن ذاتھا، ویلحق بھ النقل
من  على ما یصیب المراكب الجویة كالطائرات والمناطیدوالتأمین الجوي ھو التأمین  والقنوات.

أو استیلاء أو مصادرة  الحوادث أثناء الرحلات أو في موانئھا من تحطم أو احتراق أو اصطدام
ویقصد  أو أسر أو وقف، ویكون من المراكب الجویة ذاتھا، وعلى البضاعة المحمولة علیھا.

  ٣٢ص أو أموالھم.بالتأمین البري، تأمین على ما یصیب الأشخا

فالتأمین وینقسم باعتبار عنصر الإرادة إلى التأمین الإختیاري والتأمین الإجباري.   
دون أن  الإختیاري ھو الذي یقبل على الأشخاص من تلقاء أنفسھم لخدمة مصلحة من مصالحھم

لة من غیر ، فھو الذي یقبل علیھ الشخص بإلزام من الدوتلزمھم الدولة بذلك. أما التأمین الإجباري
  ٣٣.إختیار، مثل نظام التعاقد

باعتبار محلھ، ینقسم التأمین إلى التأمین على الأشخاص، والتأمین على الأشیاء، والتأمین   
التأمین على الأشخاص بتعلق بشخص المؤمن لھ، فیؤمن نفسھ من الأخطار التي  على المسؤولیة.

والتأمین على الأشیاء ھو التأمین  ل.لامة جسمھ أو صحتھ أو قدرتھ على العماتھ أو ستھدد حی
على ما یملكھ المؤمَّن لھ من الأضرار التي تقع علیھ مثل تأمین المنزل من الحریق وغیره .أما 

ن ما یجب  التأمین على المسؤولیة فھو التأمین على ضرر على ذمة المؤمن لھ، فیتحمل المؤمِّ
، كالتأمین للمسؤولیة على حوادث على المؤمن لھ تجاه غیره في خالة حدوث ضرر منھ علیھ

 .٣٤السیارات

وبالنسبة عقده التطبیقي ینقسم التأمین إلى التأمین التجاري والتأمین الإجتماعي والتأمین  
التعاوني. قد سبق لنا بیان تعریف التأمین التجاري، ذلك أن التأمین بوصفھ عقدا ینصرف إلى ھذا 

اوضة، باعتبار أن المؤمن یلزم نفسھ بتقدیم مبلغ من فھو نوع من عقود المع النوع عند الاطلاق.
لتغطیة المخاطر المعینة عند حصولھا في مقابل الأموال التي یدفعھا  ،المال للمؤمن لھ أو المستفید

                                                        
  .١٠٨٤، ٧، ج) ١٩٥٢( قاھرة: دار التھضة العربیة،  لسنھوري، الوسیطاعبد الرزاق   ٣١

في ضوء الشریعة الإسلامیة (بیروت: دار  آل محمود، التأمین الاجتماعي محمود عبد اللطیف محمود  ٣٢
  .٤٠ )،١٩٩٤ ،التفائس

  .٤١المرجع السابق،   ٣٣
  .٤٢المرجع السایق،   ٣٤
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المؤمن لھ أقساطا أو دفعة واحدة. فالمؤمن في ھذا النوع ھو الشركات التأمینیة التي تقوم 
ساط الثابتة اللازمة علیھم. ومن خصائصھ: أولا، أن الغرض بتعویض المستأمنین في مقابل الأق

. وتدخل الأقساط التي یدفعھا المستأمنین في ملكیة الأساسي للشركات ھو الحصول على الربح
المؤمن بمجرد أدائھا، وما تستثمره الشركة المؤمنة من الأرصدة المدفوعة لھا تعود أرباحھ 

. وإذا زاد المتحصل من ھذه الأقساط واستثماراتھا من وفوائده إلیھا أو إلى المساھمین فیھا
مجموع التعویضات والمزایا الأخرى التي تستحق، استقر الفائض في ملكیتھا، فإن قل تحملت 
الشركة الفرق من رأس المال. ثانیا، استقلال شخصیة المؤمن عن المؤمن لھم حتى یستحق صفة 

بین المستأمنین، فإنھم لا یرتبطون بعضھم ببعض بأیة المعاوضة فیھ. ثالثا، بالنسبة إلى العلاقة 
منھم  تعاقدیة، ولا أثر لوقوع الخطر على غیر من وقع علیھ بحسب الأصل، ولا یھم أیا رابطة

من عملیة التأمین سوى ضمان الحصول لنفسھ على أكبر قدر من المزایا التأمینیة. رابعا، أنھ عقد 
   ٣٥ما، ویدافع المصلحة الذاتیة لكل منھما.اختیاري یقدم علیھ الطرفان باختیارھ

ظام الضمانات الاجتماعیة ترعاھا الدولة، ویھدف إلى حمایة اعي فھو نأما التأمین الإجتم  
اصحاب الأجور وعائلتھم من الضائقات الاقتصادیة في حالات المرض والبطالة والعجز 

م على التشریعات التي تتبناھا والشیخوخة، أو عند التعرض للإصابة أثناء مزاولة العمل، ویقو
ویعتمد في توفیرالمساعدات على صندوق یشارك في تمویلھ كل من الحكومة وأرباب  الدولة.

العمل والعمال بنسب متفاوتة. من خصائص ھذا النوع أنھ لا تھدف جھة التأمین الاجتماعي إلى 
قر وحمایة المجتمع من تحقیق أرباح مالیة منھ على حسب الممولین، بل تھذف إلى مكافحة الف

الفوضى والذلة من خلال الرعایة الخاصة لطوائف كبیرة من أبناء المجتمع، وھم الذین یعتمدون 
في حمایتھم على رواتبھم أو أجورھم. ومن خصائصھ أیضا أنھ یتم تمویل التأمین على حساب 

رضھ الحكومة على الدولة منفردة أو باشتراك رب العمل والعامل بنسب معینة، وأنھ اجباري تف
  ٣٦العمال.

وأما التأمین التعاوني او التكافل فھو: "أن یتفق عدد أشخاص على أن تدفع كل منھم   
من خصائص  ٣٧إشتراكا معینا لتعویض الأضرار التي قد تصیب أحدھم إذا تحقق خطر معین".

رادھا ھذا التأمین، أنھ لا یسعي إلى الربح أصلا، فھو ینشأ بقصد إفادة جماعة بتعرض أف
ع الاشتراكات زیالأخطار، متشابھة بالتأمین ضد الأمراض التي تھددھم، ویقوم على أساس تو

التي تجمع من كل فرد من ھذه الجماعة على من یبتلى منھم بالمخاطر المؤمن منھا، تعاونا بینھم 
 على تحمل تلك المخاطر مع من حاقت بھ، دون أن یعود على أیھم ربح مادي من الاشتراكات.

على ما یصرف من تعویض، كان للأعضاء الحق في استراد فإن زادت ھذه الاشتراكات 
الفائض، وإن نقصت طولبوا باشتراكات إضافیة لتغطیة العجز، أو خفضت التعویضات المستحقة 

و كذلك أن المؤمن لھم ھم أنفسھم الذین یقومون بالتأمین، ولا یخرج الرصید  بنسبة ھذا العجز. 
شتراكاتھم عن ملكیتھم، وكذلك الاستثمارات الناتجة عنھا. وھذا التأمین یقوم على المتحقق من ا

                                                        
قھي تطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الاسلامي"، مجلة المجمع الفمحمد بدر المنیاوي، "التأمین الصحي و  ٣٥

  .٣١١، م٢٠٠١العدد  ١٣الإسلامي، 
  .٣٣٠آل محمود، ألتأمین الاجتماعي،   ٣٦
  .٣٤١٥، ٥وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج  ٣٧
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أساس التبرع بین المستأمنین، ولیس ھو من باب المعاوضة كاالتأمین التجاري. وبخلاف التأمین 
  ٣٨الاجتماعي، فإن ھذا التأمین إختیاري استنادا إلى مبدأ التعاون والتكافل.

  

  الاسلامي أحكام التأمین في الفقھ

التأمین نظام من النظم التي تقرھا الشریعة الاسلامیة، بل یمكن القول إن الشریعة تشجع   
مثل ھذا النظام لما فیھ من التعاون في تخفیف آثار المخاطر والخسائر بتفتیتھا وتشتیتھا بین 

اعھ مجموعة من الأفراد. أما التأمین من حیث ھو عقد تطبیقي، فیختلف حكمھ باختلاف أنو
، لكونھما الثلاثة. بالنسبة إلى التأمین الاجتماعي والتبادلي أو التكافل، فالعلماء اتفقوا على جوازھا

من عقود التبرعات التي تتحقق من خلالھما الكفالة أو التكافل الاجتماعي، فلا غیار علیھما من 
التأمین التعاوني  م على جواز١٩٧٥حیث المبدأ. فقد قرر مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھرسنة 

والإجتماعي. فالتأمین الذي تقوم بھ جمعیات تعاونیة یشترك فیھ جمیع المستأمنین لتؤدي 
لأعضائھا ما یحتاجون إلیھ من معونات وخدمات، أمر مشروع وھو من التعاون على البر. وأن 

ل ونظام نظام المعاشات الحكومي وما یشبھھ من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدو
    ٣٩التأمینات الاجتماعیة في دول أخرى، كل ھذه من الأعمال الجائزة.

المناقشات أجاز بعضھم ومنع بعضھم، فدارت حولھ اختلف العلماء في التأمین التجاري،   
، أن التأمین أولاتنحصر في أمرین: ن والاعتراضات والردود. وأھم النقاط التي قدمھا المانعو

لغرر  والجھالة، إذ لا یدري أي من طرفي العقد عند انشائھ ما سیأخذ وما التجاري ینطوي على ا
نھ یتعلق بوقوع لأ ددة بین وجود المعقود علیھ وعدمھ،سیعطي، وھو من العقود الاحتمالیة المتر

، إنھ ینطوي على عنصر الربا من جھة أن المستأمن قد یبذل قسطا الخطر وھو محتمل. ثانیا
ساط ل، فلیس ثمة تعادل ومساواة بین أقالخطر تعویضا كبیرا بلا مقاب ضئیلا ویأخذ عند وقوع

أما المؤیدون، فترجع حججھم في رد ھذه الاعتراضات التجاري إلى اعتماد  التأمین وعوضھ.
الأدلة القیاسیة تشبیھا لھذا النوع من التأمین ببعض العقود الشرعیة مثل المضاربة، والكفالة، 

ففي نطاق الاجتھاد  ضمان خطر الطریق، والوعد الملزم.موالاة، ووالودیعة بأجر، وعقد ال
فریق یرون إباحة الفردي، یمكن تصنیف الفقھاء الذین خاضوا في ھذا الأمر إلى ثلاثة مواقف: 

التأمین التجاري مطلقا مثل عبد الله صیام، ومصطفى أحمد الزرقا، وعبد الرحمن عیسى، وعلى 
عض أنواع التأمین التجاري دون بعض. وفریق یمنعون التأمین الخفیف. وفریق یذھبون إلى ب ب

  ٤٠ التجاري بسائر أنواعھ وھم الأغلبیة، مثل محمد بخیث المطیعي، ومحمد أبو زھرة.

أما الاجتھاد الجماعي فیمیل إلى القول بتحریم التأمین التجاري بجمیع أنواعھ. وھذا 
)، المؤتمر الأول للإقتصاد الاسلامي ١: (الموقف صدرعن عدد من المجامع الفقھیة والمؤتمرات

م، ومن توصیات ھذا المؤتمر: "یرى المؤتمر أن التأمین ١٩٧٦المنعقد في مكة المكرمة سنة 
التجاري الذي تمارسھ شركات التأمین التجاریة في ھذا العصر، لا یحقق الصیغة الشرعیة 
                                                        

  .٣١٣المیاوي، التأمین.......،   ٣٨
اون لا الاستغلال أساس عقد التأمین الاسلامي (الریاض: دار محمد شوقي الفنجري، الاسلام والتأمین: التع  ٣٩

  .٦١)، ١٩٨٨، ثقیف للنشر والتألیف
  .٣٤٢٣، ٥الزھیلي، الفقھ الأسلامي....، ج  ٤٠
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ي تقتضي حلھ، ویقترح المؤتمر للتعاون والتضامن، لأنھ لم تتوافر فیھ الشروط الشرعیة الت
 دلا من التأمین التجاري.تعاون المنشود بالطریقة الشرعیة بصیغة للتأمین خالیة من الربا یحقق ال

)، ھیئة كبار العلماء في مملكة العربیة السعودیة في دورتھا العاشرة المنعقدة بمدینة الریاض ٢(
ري بأمواعھ كلھا سواء منھ ما كان على م، حیث أقر بالإجماع تحریم التأمین التجا١٩٧٧سنة 

)، المجمع الفقھي الاسلامي في دورتھ الأولى المنعقد ٣النفس أو البضائع التجاریة أو غیر ذلك. (
)، المجمع الفقھي ٤م، قرر تحریم التأمین التجاري بأنواعھ جمیعھا. (١٩٧٨بمكة المكرمة سنة 

ر قرار بتحریم التأمین التجاري بالإجماع. م، صد١٩٨٥الإسلامي  في دورتھ الثانیة بجدة سنة 
وذلك لأن عقد التأمین التجاري ذالقسط الثابت الذي تتعامل بھ شركات الـتأمین التجاري عقد فیھ 

   ٤١غرر كبیر مفسد للعقد.

  

  تطبیق نظریة الذرائع في نظام التأمین

لنصوص حدث صور المعاملات المالیة التي تنعدم بخصوصھا اإن نظام التأمین من أ  
الشرعیة المباشرة الدالة على صور العقود المستعملة فیھا. فتطبیق الذریعة ینفتح فیھا سدا وفتحا، 
وذلك لتمحیص نظام التأمین وتنقیتھ من المحظورات الشرعیة المتعلقة بتطبیق ھذا النظام الذي 

لأمور الخارجة عن ھ لیس لذاتھ، بل لتحریمب والقولترددت أقوال العلماء فیھ بین الحل والحرمة. 
جوھره أو بسبب الوسائل المحققة لنظام التأمین من صور التعاقد وأشكالھ، ولیس لمخالفة مقاصد 
الشریعة  في ذاتھ وإنما لوجود محظورات في ذرائعھ ووسائلھ. فنرى أھمیة تطبیق الذرائع في 

فاسده من خلال فتح نظام التأمین لتصفیتھ من مثل تلك المحظورات تحقیقا لمصالحھ واجتنابا لم
  ذرائع المصالح وسد ذرائع  المفاسد. وذلك فیما یأتي:

التأمین التجاري یقوم على أولا، القطع بحرمة التأمین التجاري سدا لذریعة الغرر والربا. 
أساس المعاوضة من حیث أن المستأمن یقدم للمؤمن الأقساط التأمینیة في مقابل ضمان التعویض 

ھا. والتعاون في التأمین یعد من أسسھ التي لا تفارقھ في حال من عن المخاطر عند حدوث
الأحوال، وإن جھة المعاوضة تغلب على جھة التعاون. فھو بذلك عرضة لدخول عنصر الغرر 
والربا.  قال القرافي إن الغرر والجھالة یقعان في سبعة أشیاء، وھي في الوجود كالآبق، 

لھواء، وفي الجنس كسلعة لم یسمھا، وفي النوع كالعبد لم كالطیر في اوالحصول وإن علم الوجود 
یسمھ، وفي المقدار كالبیع إلى مبلغ رمي الحصاة، وفي التعیین كثوب من ثوبین مختلفین، وفي 

والغرر ینطبق على التأمین التجاري في الوجود وفي الحصول  ٤٢البقاء كالثمار فیل بدو صلاحھا.
فھو باعتبار أن مبلغ التأمین غیر محقق الوجود لتوقفھ على  وفي المقدار. أما الغرر في الوجود

حدوث الخطر المؤمن منھ. وأما الغرر في الحصول فلأن المستأمن لا یدري عند التعاقد ھل 
وھو الخطر  سیحصل على مبلغ التأمین أم لا، لأن حصولھ علیھ یتوقف على حادث احتمالي

أمن قد یدفع قسطا واحدا ثم یحدث الخطر فیستحق المؤمن عنھ. وأما الغرر المقدار، لأن المست
مبلغ التأمین وقد یدفع عددا كبیرا من الأقساط قبل حدوثھ، وقد یكون مساویا لمبلغ التأمین وھو 

                                                        
بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للإقتصاد الإسلامي (مكة المكرمة: المركز العالمي لأبحاث   ٤١

  . ٥٥٣م)، ١٩٨٠الاقتصاد الإسلامي، 
  .١٠٥١، ٣القرافي، الفروق، ج  ٤٢
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نادر. وفي تلك الأحوال كلھا یجھل المقدار الذي یبذلھ المستأمن. فالغالب فیھ عدم التوازن بین 
وأما  ، وھذا ھو الأمر الذي یجب تحریمھ سدا لذریعة الغرر.الأقساط المدفوعة وبین مبلغ التأمین

الربا، فلأن التأمین اتفاق بین شركة التأمین والمستأمن، یتعھد بمقتضاه المستأمن أن یدفع مبلغا 
من المال دفعة واحدة أو على أقساط، في مقابل أن تدفع إلیھ الشركة عند وقوع الخطر مبلغا آخر، 

ر أو أقل من ما دفعھ. إن كان مساویا فھو ربا النسیئة، وإن كان أكثر فھو قد یكون مساویا أو أكث
ربا النسیئة والفضل معا، لأنھ من المعاوضة في الأصناف الربویة فیجب التماثل والتقابض. 

  فیجب منع التأمین التجاري سدا لذریعة الربا.

ذریعة الأمن والاستقلال ثانیا، إباحة التأمین التعاوني على اساس التعاون والتبرع فتحا ل
والاستثمار وسدا لذریعة الغرر والربا. لا یجوز أن یترك المسلمون في ضیق وشدة  المالي

بتحریم التجاري دون تقدیم البدیل السلیم الذي یحل محلھ فیضمن لھم المصالح التي یحققھا التأمین 
ا البدیل ھو التأمین التعاوني التجاري مع احترام النظام الشرعي العام وقواعده في آن واحد. وھذ

على أساس التبرع والتعاون الخالص وعلى النحو الذي بیناه فیما سبق. وعلى ذلك نرى وجوب 
ذرائع التأمین التعاوني، لا مجرد إباحة. والتأمین التعاوني على الصورة التي بیناه سابفا، یسد 

المعاوضات على قول المالكیة.  أن الغرر لا یؤثر في التبرعات كما یؤثر في الغرر لأسباب: 
وأما الشافعیة فلا یفرقون بین المعاوضة والتبرع في إبطال العقد بسبب الغرر. قال الرملي: " وما 
لا یجوز بیعھ كمجھول ومغصوب لمن لا یجوز انتزاعھ وضال وآبق فلا یجوز ھبتھ بجامع أن 

كیة. وعلى فرض دخول الغرر في ولا مانع من اتباع قول المال ٤٣كلامنھما تملیك في الحیاة". 
التبرعات، فینتفي الغرر في مشروع التأمین التعاوني الإسلامي، سواء الغرر في الوجود أو في 

ر في الوجود والحصول فینتفي لأن المشترك یتعین حصولھ على مبلغ التأمین الحصول. أما الغر
یأخذ المشترك مبلغ التأمین بأحد في أیة حالة من الأحوال، سواء حدث الخطر خلال المدة أم لا. ف

سببین، إما بتحقق الخطر وإما بانتھاء المدة، فلا غرر فیھ.  وأما الغرر في المقدار فلا یتحقق 
أیضا، لأن ما یأخذه المشترك ھو من قبیل التبرع من مجموع المشتركین،لأن الغرر في التبرع 

ة إلیھ وتدرأ مفسدتھ بتطبیق التأمین التعاوني مغتفر، بناء على قول المالكیة. أما الربا، فتسد الذریع
على أساس التبرع، لأن زیادة مبلغ التأمین التي یحصل علیھا المشترك ھي من قبیل التبرع 
فتنتفي شبھة الربا، وتسد ذریعة من حیث إن التبادل ھنا لیس من المعاوضة بل من التبرعات التي 

  لا یشترط فیھا التقابض والتماثل.

ل المصطلحات الدالة على حقیقة المشروع التأمیني الإسلامي محل ثالثا، احلا
التأمین التعاوني الإسلامي یقوم على علما بأن  .مصطلحات التأمین التجاري سدا لذریعة الغرر

فھو لیس من عقود المعاوضات كما ھو الحال في التأمین التجاري. ولكن أساس التبرع والتعاون، 
الشراء في التأمین بین الناس حتى في التأمین التعاوني الإسلامي، فیقال شاع استعمال كلمة البیع و

مثلا تبیع الشركة وثیقة التأمین لفلان، أو فلان یشتري وثیقة التأمین من الشركة وھكذا. ھذه 
العبارة لا تدل على حقیقة التأمین التعاوني الإسلامي لأن التصرف فیھ لیس من قبیل المعاوضة 

شراء. فیجب احلال عبارة الاشتراك أو المشترك محل كلمة البیع والشراء فیھ سدا أو البیع أو ال

                                                        
شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج (بیروت: دار الكتب العلمبة،   ٤٣

  ٢٨٤، ١. والقرافي، الفروق، ج٤١١، ٥)، ج١٩٩٣
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لذریعة الغرر أو الجھالة بطبیعة التصرف، رعیا وإبرازا لأھم خصائص التأمین التعاوني 
  الإسلامي التي تمیزه عن التأمین التجاري المحظور.

كافل العائلي) فتحا لذریعة رابعا، الأخذ بصورة المضاربة في التأمین على الحیاة (الت
الاستثمار وصورة الوكالة في التأمین على الأشیاء في (التكافل العام) سدا لذریعة اشتراك الشركة 
في رأس المال. تأخذ شركات التأمین التعاوني في العالم إما صورة المضاربة أو الوكالة، كما 

قي بیان العلاقة بین الشركة لكل منھما خصائصھا وممیزاتھما جرت في الدول الإسلامیة. 
والمشتركین في مقام الشركة كمحقق الأرباح من خلال استثمار أموال المشتركین. نقترح في ھذا 
الصدد استعمال المضاربة في التأمین على الحیاة (التكافل العائلي) فتحا لذریعة الاستثمار، 

ة اشتراك الشركة في رأس المال. ففي والوكالة في التأمین على الأشیاء (التكافل العام) سدا لذریع
حیث تتیح الفرصة للشركة  التأمین على الحیاة، تكون المدة طویلة، فتناسب طبیعة المضاربة

بوصفھا مضاربا لاستثمار المال. وكذلك فإن معظم الأموال توضع في حساب المشترك الفردي 
اص للتبرعات لغایة الوفاء لغایة الاستثمار والادخار. وأما ما یوضع في حساب المشترك الخ

ویكون مضاربا  بالطلبات في الأعواض التأمینیة، فھو قلیل بالنسبة لمجموع الاشتراكات.
لاستثمارالأموال لسببین: ھما طول مدة مكثھا في الوعاء، وكثرة الأموال المخصصة لقصد 

التأمین على  الاستثمار. فصورة المضاربة في ھذا النوع من قبیل فتح ذرائع الاستثمار. أما
فلا یناسب المضاربة  الأشیاء (التكافل العام) فھو قلیلة المدة، وغالبا ما تكون المدة سنة واحدة.

عدم اتساع الفرصة لتحقیق الأرباح بالنسبة للشركة، وأن جمیع اشتراكات ببین، ھما لس
شتراك المشتركین توضع في وعاء واحد وتعتبر جمیعھا تبرعات. ومن ثم تثور فیھ مسألة ا

الشركة في فائض المال، لأن الدخل في الوعاء لیس من أریاح الاستثمار ولكن من الفائض في 
الوعاء بعد وفاء التعویضات. فإذا اعتبرنا الشركة مضاربا فیھ، فإنھ تواجھنا مسألة في اشتراكھا 
في الفائض، لأن الفائض لیس من الأرباح بل من رأس الأموال المضاربة. فالمعروف أن 

مال فقط المضارب لا یستحق الاشتراك في رأس المال، بل یستحق الأرباح المتحصلة من رأس ال
  المضاربة فھو كلھ لأصحاب الأموال. مالبنسبة معینة. وأما رأس 

  

خامسا، اعتبار أقساط التأمین المدفوعة من المشتركین في حسابھم التبرع، وعدا بالتبرع 
ول والرجوع عن الھبة. اقترح بعض الباحثین اعتبار ولیس تبرعا، سدا لذریعة ھبة المجھ

اشتراكات المشتركین مجرد مساھمة ولیست من التبرع أو الھبة الواردة في المباحث الفقھیة، فلا 
تأخذ حكمھا. والفرق بین الھبة أو التبرع والمساھمة ھو أن الھبة تقتضي خروج ملكیة عین 

. أما المساھمة فلا فلا یمكن یمكن لھ الاستفادة منھاالموھوب عن الواھب أو المتبرع في الحال، 
تخرج بھا الملكیة من أیدي المساھمین فیجوز للمساھم الاستفادة منھا كما یجوز ذلك لغیره حسب 
الانفاق. فیعتبر حینئذ كأنھ مجرد إنشاء أو إیجاد صندوق عام یشترك فیھ على نحو الملكیة عامة 

تفادة منھ للجمیع عند حصول المخاطر بصرف النظر عن المشتركین جمیعھم، ویثبت حق الاس
مبلغ حصتھ في المساھمة. نرى أن التصرف القائم بین المشتركین في حساب التبرع لیس بتبرع 
أو ھبة لفقدان القبول والقبض على قول من یشترط القبض. فلا یقع القبول من المستفید أو 

اطر المؤمن ضدھا. فالقائم بینھم ھو الوعد الموھوب لھ، ولم یتم القبض حتى بعد تحقق المخ
أو التبرع ولیس عین التبرع. ویجب الوفاء بھذا الوعد، ویتحقق التبرع أو الھبة بشروطھا بالتبرع 
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الفقھیة الصحیحة بعد تمام القبض. وحینئذ یجوز تعلیق الھبة بالمخاطر المتوقعة في المستقبل، كما 
، وھذا لیس من الرجوع عن  - وھو الوعد بالتبرع -تبرع یجوز للمشتركین الاستفادة من حساب ال

  الھبة لعدم تمام الھبة.

سادسا، تطبیق أسس الفنیة في التأمین الإسلامي فتحا لذریعة الكفاءة لتحقیق مقاصد 
في التأمین، مثل حساب  تطبیق قواعد الاحصائیة جائز التأمین وھو التعاون والتضامن.

لك لتحدید مبلغ التبرع حتى تنخفض إمكانیة عدم كفایة صندوق الاحتمالات وقانون الكثرة، وذ
التبرعات للوفاء بالتزاماتھ بدفع التعویضات لمن یستحق من المشتركین عند حدوث المخاطر 
المؤمن ضدھا. ویعتبر تطبیق تلك القواعد من قبیل فتح ذریعة الكفاءة على تحقیق مقاصد التأمین 

بین التبرعات والتعویضات بشئ من الدقة، وبالتالي تعود لأنھا تساعد على تحقیق التناسب 
  المصلحة في ذلك للمشتركین أنفسھم لأنھم ھم المؤمن والمستأمن في حین واحد.

  

  الخاتمة

وصلت رحلتنا إلى نھایة المطاف، ومن المناسب أن نستعرض أھم ما أمكن  أخیرا  
وھي الوسیلة والافضاء والمتوسل إلیھ. للذرائع أركان ثلاثة،  التوصل من نتائح العلمیة، وھي أن

الذرائع مبنیة على ویجب أن یكون المتوسل إلیھ خارجا عن ماھیة الوسیلة ومستقلا عنھا. و
إلیھ في الظن الغالب، وأما ما یستلزم إفضاء الوسیلة إلى  لاحتمال إفضاء الوسیلة إلى المتوس

و الوسائل، وھو مقابل سد الذرائع، أیم المتوسل إلیھ حتما فلیس من الذرائع، بل ھو من باب تحر
والذرائع سدا وفتحا ھو من باب ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، الذي ھو مقابل فتح الذرائع. 

ھي الاحتیاط والتحرز مراعاة لمقاصد الشریعة في جلب المصالح ودفع المفاسد، والمعیار في 
النظر عن القصود والنیات. وإن علاقة اعتبار الذرائع ھو مآلآت الأفعال ونتائجھا بصرف 

الذرائع بالقرآن والسنة ھي علاقة التأصیل والاثبات، من حیث أنھما الأساس لاعتبار الذرائع 
  فھو بمثابة النموذج التطبیقي الأول الأصل. أصلا من أصول الاستدلال الشرعي. أما الاجماع 

فیھا شرعا لقیامھ على أساس التأمین نظام مستحدث من الأمور المباحة بل المرغوب   
التعاون في تحمل آثار الضرر الحاصل أو المتوقع. وبوصفھ عقدا، لا یجوز للتأمین أن یقوم على 
أساس المعاوضة لأن ذلك سبب لدخول عنصر الغرر علیھ وجودا وحصولا ومقدارا، وكذلك 

لى المعاوضة سدا لذرائع الربا بنوعیھ الفضل والنسیئة. ولذلك لا یجوز التأمین التجاري القائم ع
التأمین یجب أن یقوم على أساس التبرع والتكافل وتبادل المصالح، ویجب مراعاة  الغرر والربا.

استعمال العبارات  وھيالملاحظات التالیة لضمان جریانھا على النظام الشرعي العام. 
ع والاشتراك، والاخذ قیقة للدلالة على حقیقة نظام التأمین التعاوني وھي التبروالمصطلحات الد

بالقواعد الاحصائیة في تحدید مبلغ الاشتراكات لضمان كفاءة الوعاء على القیام بالتعویض، وقیام 
  التأمین على الحیاة على أحكام المیراث  والوصیة.
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  المصـــــــــادر والمــــــــــراجع
  

  
الشریعة الإسلامیة التأمین الاجتماعي في ضوء  ،محمود عبد اللطیف محمود ،آل محمود

    م.١٩٩٤ (بیروت: دار التفائس،
  .بیروت : دار صادر، د.ت، المقدمات الممھدات ،دأبو الولید محمد بن أحم ،ابن رشد

  .م١٩٩٠بیروت: دار صادر، / ،جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ،ابن منظور 
 .م١٩٥٧:دار إحیاء الكتب العربیة، . د.م ،أحكام الفرآنأبو بكر محمد بن عبد الله ،  ، ابن العربي

اعلام الموقعین عن رب  شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ، ،ابن القیم الجوزیة
  م.١٩٩١بیروت: دار الكتب العلمیة،  ،العالمین

بیروت: دار الغرب  ،أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول
  .الإسلامي، د. ت

د.م. : مكتبة الإدارة، ، مسائل الخلافبو محمد عبد الوھاب بن علي البغدادي، الإشراف على أ
  د.ت.

  قاھرة: دار الفكر العربي، د.ت.، ي، المنتقى شرح موطأ ألامام مالكأبو الولید الباج 
بیروت: دار الكتب ، أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد أو مدبنة السلام

  میة، د.ت.العل
  .ھـ١٣٠٦مصر: مطبعة الخیریة،  ،السبد محمد مرتضى ، تاج العروس ،الزبیدي

  م.١٩٥٢قاھرة: دار التھضة العربیة،  ،عبد الرزاق ، الوسیط ،السنھوري
  .م ٢٠٠٤ء، قاھرة: دار الوفا،، الأم محمد بن إدریس ،الشافعي
بیروت: دار المعرفة،  ،الشریعةأبو إسحاق إبراھیم بن موسى ، الموافقات في أصول   ،الشاطبي
  .م١٩٩٩

وت: دار الكتب بیر، شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج
  م.١٩٩٣العلمبة، 
بیروت: مؤسسة الكتب الثقا ، محمد بن علي ، ارشاد الفحول في تحقیق علم الأصول ،الشوكاني

  م.١٩٩٥فیة،
 ،لشاطي: عرضا ودراسة وتحلیلاني، قواعد المقاصد عند الإمام اعبد الرحمن إبراھیم الكیلا

   م.٢٠٠٠دمشق: دار الفكر، 
  م.١٩٩٨بیروت: المكتب الإسلامي، ، تحليعبد الله بن یوسف الجدیع، بیان الدلیل على بطلان ال

 م.١٩٩٣روت: دار الغرب الإسلامي، علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا (بی
القاھرة: دار  ،شھاب الدین أبو العباس أحمد بن ادریس ، أنوار البروق في أنوار الفروق ،يالقراف

  م.٢٠٠١السلام، 
    .م١٩٩٩بیروت: دار الفكر،   ،امع لأحكام القرآنج،الأبو عبد الله محمد ابن أحمد ،القرطبي

    .م١٩٩٧العربي، القاھرة: دار الفكر  ،محمد أبو زھرة، أبو حنیفة: حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ
   ، أصول الفقھ،د.م: دار الفكر العربي، د.ت.-------------- 

  بیروت: دار الكتب العلمیة، د.ت.، محمد تقي الحكیم، الأصول العامة للفقھ المقارن
، محمد شوقي الفنجري، الاسلام والتأمین: التعاون لا الاستغلال أساس عقد التأمین الاسلامي

  م.١٩٨٨ر والتألیف، الریاض: دار ثقیف للنش
   م.١٩٧٥دمشق: المكتبة العلمبة،، محمد ھشام البرھاني، سد الذرائع في الشریعة الأسلامیة

  .م١٩٩٨ار القلم، دمشق: د ،مصطفي أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام
  م.١٩٨٤بیروت: مؤسسة الرسالة، ، ، نظام التأمین حقیقتھ والرأي الشرعي فیھ------------- 

  م.٢٠٠١دمشق: دار الفكر،   ،لزھیلي، أصول الفقھ الإسلاميوھبة ا
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